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 حقوق المرأة العاملة في قانون العمل العراقي
 دراسة مقارنة بالتشريع الأردني

 
 محمدعلي عبدالحسين
 العراق-وزارة الكهرباء الاتحادية

 
 (2023، تموز 27)تاريخ القبول بالنشر:

 
 الخلاصة

بين الدول التي أصابها التطور منذ القرن الماضي، حيث شهد طفرة نوعية في مجال العمل الخاص، خاصة مع حلول عقد كان العراق من 
لسنة  71السبعينيات من القرن الماضي ودخولًا إلى عقد الثمانينيات من القرن ذاته، والذي تزامن فيه تشريع أول قانون عمل عراقي بالرقم )

( وذلك لمواكبة التطور 2015لسنة  37دار هذا القانون بأكثر من ربع قرن صدور قانون عمل جديد بالرقم )المعدل(، ثم أعقب إص 1987
 الحاصل في مجال عمل القطاع غير الحكومي.

لشركات اإن التطور في القطاع غير الحكومي خلال العقود الأخيرة من الزمن من ناحية إنشاء المعامل والمصانع والورش الصغيرة، إضافة لتأسيس 
عت المشرعين فالكبيرة، ساهم باقتحام المرأة مجال العمل الخاص، ومنافسة الرجل في الأعمال كافة، وهذه المنافسة في مجال العمل بين الرجل والمرأة د

 الداخليين إلى التدخل وصيانة حقوق المرأة العاملة باعتبارها كائناً له أهمية ومنزله كبيرة في المجتمع. 
راسة بحثنا لبيان مدى اهتمام المشرع العراقي والأردني المقارن بحقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص، وهل تناغمت النصوص وقد هدفت د

الأردني في و  القانونية المشرعة من ناحية الأجور ووقت العمل والإجازات الممنوحة للمرأة العاملة وغيرها من الحقوق المذكورة في القانونين العراقي
 اكبتها للتطور الحاصل بمجالات الأعمال كافة. مو 

 المشرعين العراقي والأردني لضرورة إعادة النظر ببعض البنود الخاصة التي تتعلق بالمرأة العاملة في قانوني العمل لديهما.وحثت الدراسة 
 

 حقوق المرأة العاملة ، الأجور ، الإجازات : الدالةالكلمات 
 
 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 المقدمة
 

حَتَهُ الحقَائلَُونَ وَلَا يُُحصَ  لُغُ مَدح دُ لِلّهََ الهذَي لَا يَـبـح مَح ي نَـعحمَاءَ ُُ الحح
ركَُهُ بُـعح  تَهَدُينَ الهذَي لَا يدُح مَ َِ الحعَادُّونَ وَلَا يُـؤَدَ ي حَقههُ الحمُجح حَْ دُ ا

صُ الحفَطَنَ الهذَي ليَحسَ لَصَفَتَهَ حَدٌّ مَححدُود  وَلَا   وَلَا نَـعح ٌ  يَـنَالهُُ غَوح
 مَوحجُود  وَلَا وَقح ٌ  مَعحدُود  وَلَا أَجَل  مََحدُود .. وبعد.

اقتحم ٌ المرأة العراقية وقرينتها العربية سوق العمل بقوة 
 خاصة مع دخول القرن الحادي والعشرين، وبات ٌ تنافس الرجل

 ،لى مكان عمله بل وتهدد ُ بفقدان وظيفته في القطاع الخاصع
تشكل قوة عمل ضاربة في السوق، فمرة  المرأة حتى أمس ٌ

المصنع ومرة في المعمل، وتارة أخرى في الشركة وغيرها  في نجدها
 العمل، ولقد استطاع ٌ المرأة في مجتمعنا العربي اتبيئ من أماكن

رة القطاع الخاص، بل وإداوالعراقي خاصة، إثبات جدارتها في 
دان النجاحات في ميإعماْا بمفردها في بعض الأحيان، وهذ ُ 

على  إلى العملدفع ٌ مشرعي القوانين الداخلية  العمل الخاص
 الإسراع بتنظي ِ حق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق القانونية

ضمن تشريع قانوني يصون حق  بمجال العمل الممنوحة ْما
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، باعتبار أن هذا الحق )المساواة( يشكل جءء  مهما من الطرفين
 حقوق الإنسان.

لذا ومن منطلق أن المرأة أصبح ٌ رقما  لا يستهان به في 
امة الع الحقوقبعضا  من ميدان القطاع الخاص، أثرنا بيان 

               ْا مقارنة العراقي التي اقرها القانون العمالي والخاصة
 .الأردنيبالتشريع 

 البحث إشكالية
 

إشكالية البحث في بيان مدى الحماية التي منحها تكمن 
وهل كان ٌ  ،للمرأة العاملة الأردنيالمشرع العراقي مقارنة بالمشرع 

هذ ُ الحماية بمستوى الطموح، خاصة وان التشريعات العمالية 
بحاجة لمراجعة دورية لصيانة حق العامل من التقلبات الاقتصادية 

  في الحياة. 
 منهجية البحث

 
يث المنهج التحليلي المقارن، ح هبحثاستخدم الباحث في 

سنعمد على إيراد النصوص القانونية الخاصة بحقوق المرأة في 
وتحليلها مقارنة  2015لسنة  37قانون العمل العراقي رق ِ 

 المعدل.  1996لسنة  8بالتشريع الأردني رق ِ 
 

 خطة البحث
 
الحقوق  يناقش :مطلبين: الأولتم تقسي ِ خطة البحث إلى 

يناقش  :، والثانيويتضمن ثلاثة فروع العامة للمرأة العاملة
 فيوأيضا  يتضمن ثلاثة فروع  الحقوق الخاصة للمرأة العاملة

 .والأردنيالتشريعين العراقي 
 المطلب الأول

 الحقوق العامة للمرأة العاملة
ترف بها المعالمرأة بأنها )الاستحقاقات حقوق يعرف مفهوم 

للمرأة قانونا  والتي لا بد من توافرها والتي تختلف عن المفاهي ِ 
الواسعة لحقوق الإنسان للمرأة والتي من شأنها تعءيء دور المرأة 
وتمكينها وذلك بسبب خصوصية المرأة واختلاف طبيعتها من 

ي ه, وحقوق المرأة في مجال العمل من الناحية العامة (1)الرجل(
 ثلمنها وبين الرجل بسبب جنسهما، التمييء بيكن التي لا يم

الإجازة في العمل وغيرها من الحقوق الأجر ووق ٌ العمل و 
، وسنعمد على تفصيل ما هو مه ِ من الحقوق العامة العامة

 لاتي: وكابثلاثة فروع 
ــــــهيعرف في الأجر: حق المرأة : الفرع الأول )كــــــل مــــــا  بأن

ء عمل لقا أوعينا   أويستحق للعامل على صاحب العمل نقدا  
ق به ويعد من متمماته كل ما يمنح للعامل حلأيا  كان نوعه، وي

المستحقة عن العمل  والأجورمن مخصصات مهما كان نوعها، 
قــانون العمــل   ُوردأالــذي  ذاتــه تعريفالوهو ، (2) (الإضــــــــــــــــافي

 .(3)وتعديلاته 1996لسنة  8رق ِ  الأردني
وناقش المشرع العراقي حق الأجر في الفصل السابع/ الفرع  

الأول من قانون العمل العراقي النافذ، فقد حدد العملة العراقية 
قد بين ما ينص عليه الع أوالتي يدفع فيها الأجر للمرأة العاملة 

ية بشرط مصرف حوالات أوتدفع عبارة صكوك  أنالطرفين ويجوز 
المعني  بموافقة العامل أوقرار تحكي ِ  وأيكون اتفاقا  جماعيا   أن

  إذا سبوعأله عند نهاية كل  الأجوروتدفع  ،وليس شفويا   خطيا  
ون كان شهريا  ويك  إذاوعند نهاية الشهر  أسبوعيا  كان الدفع 

، ولا أيام( خمسة 5) أقصاهامدة  الأجورحد لتأخير دفع  أقصى
فق و  أو قسائ ِ أوالمرأة العاملة على شكل سندات  أجورتدفع 

يُل محل العمل العراقية وما يت ِ الاتفاق عليه في  أخرأي شكل 
عقد العمل، ويعتمد مبدأ المساواة بين اجر المرأة العاملة والرجل 

، كما إن المشرع العراقي (4)ذي قيمة متساوية كل عملعلى  
حث على دفع الأجور للمرأة العاملة مباشرة وصان حقوقها 
جميعا  عند الوفاة حيث تذهب حقوقها إلى خلفها وفقا  للقانون 

من  شكل بأي، وحظر على صاحب العمل تقييد حريتها (5)
 على شراء منتجات إجبارها أوفي التصرف باجرها  الأشكال
بطل كل تنازل عن أ، و (6)لتي يستوردهاا أوالمتاجر  أوالعمل 
 لاإ أجرهاالمقررة للمرأة العاملة ولا يجوز الحجء على  الأجور

كما لم يجوز القانون العراقي استقطاع ،  (7)بموجب حك ِ قضائي
ا إلا في الأحوال التي ينص عليهالعامل سواء ذكرا  أم أنثى أجرة 
تي بالغ الالم –حالات فقط )النفقة الشرعية  3وهي  ،القانون

بذمة العامل لحساب دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال 
اشتراكات النقابة العمالية وفقا لأحكام قانون التنظي ِ  –
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من  %20النقابي(، وان لا يءيد مجموعة الاستقطاعات عن 
أضعاف الحد الأدنى للأجر  3إذا كان ما يتقاضا ُ اقل من  الأجر

د أجر ُ عن ذلك الحد ولا تخضع من اجر العامل إذا زا %30و
، (8)لأية فائدة الديون المترتبة لصاحب العمل في ذمة العامل 

ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من دين الأجر إلا بتوقيع العامل في 
سجل الأجور اليومية ولا يعد توقيعه دون أي تحفظات تنازلا  

،كما اعتبر المشرع العراقي ديون (9)منه عن أي حق من حقوقه 
العامل من الدرجة الممتازة التي تقدم على ديون الدولة في حال 
إفلاس صاحب المشروع أو تصفيته وفق قرار قضائي ويجب أن 

أشهر سابقة لانتهاء خدمته، وأجور  3يُصل على أجور عن 
العطل الرسمية خلال السنة التي انته ٌ فيها خدمته والسنة التي 

ها والمبالغ المستحقة له على الأنواع الأخرى من الإجازة سبقت
 .(10)قبل انتهاء العمل ومكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعمل

 جرالأ إنفقد نص على  الأردنيالمشرع  إلىبالنسبة  أما
يُتسب وفقا  للعقد الموقع بين الطرفين )صاحب العمل والعامل( 

س بناء  على عمل نف لم ينص على ذلك فيقدر تقديرا   إذاإما 
النوع في مكان أخر إن وجد، وإلا فالعرف يكون حاكما  بين 

 امحككمة تقدير ُ فتتولىللعرف  وفقا  الاتفاق  يُصلوإذا لم الطرفين 
ولم يجوز ، (11)القانون باعتبار ُ نءاعا  عماليا   أحكامبمقتضى 
 اعأوضوفق  إلاحس ِ أي مبلغ من اجر العامل  الأردنيالمشرع 

معينة وردت على سبيل الحصر منها استرداد ما قدم صاحب 
 %10لا يءيد القسط المسترد  أنالعمل من سلف للعامل على 

، واسترداد أي مبلغ دفع للعامل زيادة على استحقاقه الأجرمن 
امل المستحقة على الع وأقساطهواشتراكات الضمان الاجتماعي 

 ِ الخاص واشتراكات العامل في صندوق الادخار والحس
وكل دين يستوفى بموجب حك ِ قضائي  الإسكانبتسهيلات 

النظام  حكامأوالمبالغ التي تفرض على العامل نتيجة مخالفته 
، كما اعتبر المشرع الأردني أجور العمل كذلك (12)الداخلي 

ديوننا  مَتازة وتسدد له قبل تسديد أي مصروفات بما في ذلك 
لاس صاحب إف أوالمؤسسة المصروفات القضائية في حال تصفية 

ورثته  وأوكيل التفليسة للعامل  أوالعمل ويجب أن يدفع المصفي 

صاحب العمل ما يعادل اجر  أموالفورا  وبمجرد وضع يد ُ على 
 . (13)شهر واحد من المبالغ المستحقة له

ة المشرع العراقي توسع كثيرا  في حماية أجر  إنويرى الباحث 
العامل ضمن نطاق قانون العمل النافذ، بخلاف المشرع الأردني 

الحالي  عالذي اقتصر على بنود محددة وهي لم تعد تتلائ ِ والوض
للعامل في القطاع الخاص، وبالرغ ِ من ذلك فإن التشريع الأردني 

تتمثل  العمل العراقيلم يخلو من ميءة لم نجد ْا اثر في قانون 
بطريقة تحديد أجرة العامل في حال عدم الإشارة إليها في العقد 
بين الطرفين صاحب العمل والعامل، فقد رس ِ المشرع الأردني 
          طريقا  باصرا  أمام الطرفين بالإمكان اللجوء إليه وتحديد 

 أجرة العمل.
يتدخل : ملالعة العامل في تحديد وقت حق المرأ :الفرع الثاني

المشرع لحماية العامل في أحيان عديدة لمنع وقوع الظل ِ من 
أصحاب العمل على العمال العاملين لديه ِ من خلال وضع 
محددات لأوقات عمله ِ اليومية والأسبوعية والسنوية منعا  لوقوع 
الظل ِ من ناحية تشغيله ِ في بيئات عمله ِ، وهو بذلك يهدف 

عرف المشرع العراقي  ، وقد(14) واحيلحماية العامل من كافة الن
الوق ٌ امحكدد قانونا  ليقوم العامل خلاله ) بأنهاساعات العمل 

بالتءاماته امحكددة في عقد العمل ولا تدخل فيه فترات الراحة 
 (وتناول الطعام ويُدد نظام العمل موعد بدء العمل وانتهائه

 8 ن، ولا تءيد ساعات العمل وفقا للتشريع العراقي ع(15)
بشكل ، ويستثنى (16) أسبوعيا  ساعة  48ساعات يوميا  وبمعدل 

 ينلعاملا الأسرة أفرادمن ساعات العمل امحكددة وفق القانون دائ ِ 
ية عمل سر  بأمورالمستخدمين  والأشخاصالخاص،   ِبمشروعه

 موربأوالعمال المختصين  والإدارة الإشرافوالشاغلين لوظائف 
ل خارج ساعات العم أعماْاالتحضير والتكميل التي تؤدى 

وعمال الحراسة والموفدون للقيام بأعمال خارج مشاريعه ِ 
، حيث يصدر الوزير المختص (17)والعاملين بمجال الءراعة 
، وكذلك يستثنى من ساعات العمل (18)تعليمات خاصة بعمله ِ

كان   إذا أواحتمال وقوعه  أووقع حادث  إذاامحكددة قانونا  
 أوالمعدات  أو للآلياتالاضطراري  الإصلاحالعمل من اجل 

 تكون الءيادة على قدر الضرورة أنفي حالة القوة القاهرة على 
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اقتض ٌ  ذاوإاللازمة لتجنب توقف العمل في وضعه الاعتيادي، 
 القيام به بشكل متواصل على نوبات عمل متتابعة ظروف العمل

ساعة  56على  أسبوعيا  لا يءيد مجموع ساعات العمل  أنشرط 
وان لا يؤثر على حق العامل في منحه يوم راحة تعويضا  عن 

 وأتتخلل ساعات فترة راحة  أنويجب ، (19) الأسبوعيةراحته 
دقيقة ،  60دقيقة ولا تءيد عن  30مجموعها عن يقل لا  أكثر

ساعة متواصل بين   11ويمنح كل عامل فترة راحة لا تقل عن 
كل يومي عمل، بينما يمنح العامل في المشاريع التي لا يوجد 

ل فترة راحة المتواص إنتاجهانتيجة  أوفنية  لأسبابفيها توقف 
 إنالمشرع  أوضحدقيقة ، فيما  30لا يقل مجموعها عن  أو

تقل فترة الراحة بينهما عن  أنذات الدوامين لا يجوز  الأعمال
ساعات ويمكن ذلك تحديد ُ في عقود  4يد على دقيقة ولا تء  60

ام من دو  بأكثرالعمل الجماعية، وكذلك العمال الذي يعملون 
 ولالأساعة متواصلة بين نهاية الدوام  11فيستحقون فترة راحة 

وبداية الثاني، ولا يجوز مسك العامل بصفة سائق على قيادة 
المشرع ، وقد ميء (20)ساعات متواصلة 4العجلة لمدة تتجاوز 
اري يمتد العمل النه إن :من العمل، فقال أنواعالعراقي بين ثلاثة 

العمل الليلي يمتد من  ليلا ، بينما 9الـصباحا ولغاية  6من الـ 
صباحا  ، والنوع الثالث هو العمل المختلط  6الـليلا  لغاية  9الـ

الذي يتصل فيه وق ٌ العمل النهاري بالليلي وبالعكس على لا 
دقيقة ، وبكل  180العمل الليلي في هذ ُ الحالة على تءيد مدة 
ساعات  7تءيد ساعات العمل الليلي عن  أنلا يجوز  الأحوال

دقيقة في العمل المختلط، وكذلك لا يجوز  30وساعات  7و، 
تءيد ساعات العمل التي تجري بالتناوب بين النهار والليل  أن

المشرع  ألءموقد  ،(21)يوما  متواصلة في كل نوبة  30من  لأكثر
 24ا مدته أسبوعيةالعامل راحة  بإعطاءالعراقي صاحب العمل 

 بوعيةالأسويكون يوم الجمعة العطلة  تام متواصلة باجرساعة 
احب العمل ينظ ِ ص ان على الأسبوعفي  أخرويجوز تبديله بيوم 

 نأسبوعية ، ويمكن مواعيد حصول العمال على راحته ِ الأ
مع  بناء على اتفاق الأسبوعيةيشتغل العامل ضمن عطلته 

يت ِ احتسابها وفقا  لقواعد العمل  أجورصاحب العمل مقابل 
 الأسبوعساعة في  24يمنحه ِ راحة مدتها  أنشرط  الإضافي

 نهبأالذي يعرف  الإضافيواخضع المشرع العمل ، (22)التالي 
 وأ سبوعيةالأ أوالراحة اليومية  أوقات)أي عمل يجري في 

ت والعطلا الأعياد أيام أوالساعات الءائدة على العمل اليومي 
تءيد  أنلم يجوز  منها انه أمورلعدة   (23) الرسمية المقرة قانونا (
الصناعية التي تجري  الأعمالفي  الإضافيساعات العمل 

التحضيرية  الأعمالبالتناوب ساعة واحد يوميا  وكذلك 
غير  لالأعمافي حالة مواجهة  أوالصناعية  للأعمالوالتكميلية 

غير الصناعية على  والأعمالساعات يوميا ،  4الاعتيادية على 
ساعات يوميا  وساعات العمل في النقل على الطرق كامل  4

ساعات  9على  الإضافيوق ٌ القيادة ، بما فيها ساعات العمل 
م د، حيث اشترط المشرع عأسبوعياساعة  48ويوميا  في اليوم 

يوما   90لمدة  إضافيساعة عمل  40من  أكثرتشغيل أي عامل 
، وواصل (24)خلال السنة الواحدة  إضافياساعة عملا  120و

قف العمل  تو  إذاالمشرع العراقي حماية العامل من خلال بيان فيما 
فع دفعلى صاحب العمل بسبب ظروف قاهرة جءئيا   أوكليا  
يوما  وهنا يُق لصاحب العمل  30العامل لمدة لا تءيد على  أجرة

  جرالأغير مدفوعة  إضافية أو أخرى بأعمالتكليف العامل 
يكون هذا العمل لا  أنكتعويض عن الوق ٌ الضائع بشرط 

كان توقف   إذا أمايوما  في السنة ،  30وساعة يوميا   2يتجاوز الـ
العمل بسبب صاحب العمل فعليه دفع أجور العمال كاملة عن 
فترة التوقف وله تشغيل العامل بعمل إضافي مدفوع الأجر ضمن 

 . (25)الحدود المنصوص عليها قانونا  
المشـــــرع الأردني فكان دور ُ في تحديد وق ٌ  إلىبالنســـــبة  أما

 فرضــــــــــــه على صــــــــــــاحب العملالعمل للمرأة العاملة من خلال 
بوضـــع نظام داخلي ْ ِ  أكثرالذي يســـتخدم عشـــرة عمال فما 
 الصــــــلاحية الكاملة في إعطائهلتنظي ِ عمله ِ في المؤســــــســــــة مع 

العمــل في هــذا النظــام، بينمــا يبقى الحق في تنظي ِ  أوقــاتبيــان 
العمل لصاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فما  أوقات

ه حـــه فيــنجـــا أرباحدون، كونـــه هو من يـــدير مشـــــــــــــــروعـــه ويجني 
على ذات  الأردني، وقد ســـــــــار المشـــــــــرع (26)خســـــــــارتهويتحمل 
مل صــــــاحب الع ألءمذي ســــــلكه المشــــــرع العراقي، فقد المنوال ال

الراحـــة اليوميـــة  بأوقـــاتبتحـــديـــد ســــــــــــــــــاعـــات العمـــل والتقيـــد 
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ســاعات  8من  أكثرتشــغيل العامل  منع، فقد (27) والأســبوعية
 شرعالم أنوبالتالي يرى الفقهاء ، (28) أسبوعيةساعة  48ويوميا  
 يتمثل في منع صـــاحب الأولوضـــع حظرا  من شـــقين :  الأردني

سـاعات في  8من  أكثرالعمل من تشـغيل العامل تشـغيلا  فعليا  
ساعة  48من  أكثراليوم الواحد والثاني منعه من تشغيل العامل 

، كما وضـــــع المشـــــرع الأردني اســـــتثناءات على (29) الأســـــبوعفي 
مــل حــالــة الع الأولىقــاعــدة تحــديــد أوقــات العمــل بحــالتين  ــا: 

وازا ، والثانية : العمال الذين ج أوســــــــــواء كان وجوبا   الإضــــــــــافي
العام على المؤســــــســــــة أو إدارتها وكذلك  الإشــــــرافيتولون مهام 

 العمـــال الـــذين تطلـــب طبيعـــة عمله ِ الســـــــــــــــفر والتنقـــل داخـــل
ويجوز تشـــــــــــــــغيـــل العـــامـــل أكثر من ، (30)المملكـــة أو خـــارجهـــا

ســــاعات العمل اليومي أو الأســــبوعي بشــــرط أن يتقاضــــى على 
ومثلما وضع  ،(31)من أجر ُ المعتاد %25ذلك أجرا  لا يقل عن 

المشــــــرع الأردني وقتا  لســــــاعات العمل، جعل أيضــــــا  هناك راحة 
يومية وأســـــــــــــــبوعية للعامل، فنص على جعل يوم الجمعة عطلة 
العامل الأســــــــــــبوعية الرسمية ويجوز بموافقة صــــــــــــاحب العمل قيام 
العامل بجمع أيام عطلته الأســبوعية والحصــول عليها خلال مدة 

ذ ُ العطلة باجر كامل، إلا إذا  يوما  وتكون ه 30لا تءيد على 
كان العمل على أســـــــاس يومي أو أســـــــبوعي فيســـــــتحق في كلتا 

 .(32)الحالتين اجر يوم العطلة الأسبوعية 
شــــــرع إن غاية الم: حق المرأة العاملة في الإجازة: الفرع الثالث

إنما ، من وضــــــــــــــع الإجازة وجعلها حقا  مهما  من حقوق العامل
ل، ومصـلحة صـاحب العمل يهدف بذلك رعاية شـخص العام

 يعتبر ى نشــــــــــــــاط عماله، ومصــــــــــــــلحة المجتمع التيفي الحفاظ عل
وتنبه المشــــــــــــرع العراقي إلى أ ية الإجازة ، (33)العامل جءء  منها 

في حياة العامل فوضـــــــــــــــع ْا بنودا  وقســـــــــــــــمها لأنواع متعددة ، 
فذهب في الفصـــــــل التاســـــــع إلى إن العامل يتمتع باســـــــتراحة في 

والعطل الرسمية ، وكذلك يتمتع براحة أســـــــــبوعية لا أيام الأعياد 
تقل عن يوم واحد باجر كامل ، ويجوز تشـــــــــــغيل العامل خلال 
أيام الأعياد أو العطلات الرسمية عدا الراحة الأســــــــــــــبوعية لأحد 

( من 71الأســــباب المنصــــوص عليها في البند الثالث من المادة )
ن تســـب مهذا القانون باجر مضـــاعف إضـــافة إلى أجر ُ، ولا تح

ضــــمن الإجازة الســــنوية أيام الأعياد والعطلات الرسمية التي تقع 
أثناء تمتع العامل بإجازته، ويســـــــــــتحق العامل الذي يعمل بعقد 
عمـل محـدود المـدة أو العـامـل المتـدرب إجـازة ســـــــــــــــنويـة مـدفوعة 

  ُســـــــــــــــتحقاقه عن مدة العقد وقبل انتها  الأجر بكاملها بقدر ا
 جازةإراقي للعامل الحصول على ، وكذلك ضمن المشرع الع(34)

ل ســـــــــــــــنــة عمــل بعـد عن كــ الأقــل( يومــا  في 21باجر تام لمــدة )
كان العامل   إذا( يوما  30) إلى، وزادها مضـي سـنة على خدمته

اكن الخطرة أو المرهقة أو الضـــــــارة، وعمد المشـــــــرع يعمل في الأم
 وهي (الإضااااافية الإجازة)نســـــميها  أخرى إجازات إضـــــافة إلى

 (5الأولى، ويومان لــــــــــ)( السنوات 5 اثنين لــــــــــ)تكون على يومين
الســــــنوات اللاحقة خلال  (5لـــــــــــــــــــــ) أيام( 3، و)ســــــنوات الثانية

 لعاملا لخدمته مع صــــــاحب العمل ، وكذلك فرض اســــــتحقاق
يتمثل بإجازة عن جءء الســـــــــــــــنة يتناســـــــــــــــب والجءء الأخر منها، 

له  لا دخل لأســــــــبابواعتبر المشــــــــرع انقطاع العامل عن العمل 
 الأمورغيرها من  أوالوضــــــــــــع  أو الإصــــــــــــابة أوفيها مثل المرض 

 ذإســـــنوية،  إجازةالعرضـــــية ضـــــمن مدة خدمته ويســـــتحق عنها 
،  (35) أغراض هــذا القــانون فعليــة وفق أيامــا الإجــازة أيامتعتبر 
شـــــــــــــــكــل  أودفعــة واحــدة  بإجــازتــهالعــامــل لــه بالتمتع  إنكمــا 

 ذاإالســـــــــــــــنويــة جوزهــا القــانون للعــامــل  الإجــازةدفعــات، وتجءئــة 
 ىإحدلا تقل  أنمصلحة العامل، بشرط  أوالعمل  أمرتطلب 

 ِ ( يوما  متصـــــــــــــــلة ويتمتع بالباقي بالكيفية التي يت14المدد عن )
اوز مدة لا تتجالاتفاق بها بين العامل وصــــــاحب العمل خلال 

نة العمل التالية ع ت، ويلتءم العامل بالنظام امحكدد للتم (36)ســـــــــــــــ
الســـــــــنوية وفي حال عدم وجود نظام مخصـــــــــص بذلك  بإجازاته ِ

ل، الســـــنوية بالاتفاق مع صـــــاحب العم بإجازتهفله حق التمتع 
وعلى صــــــــــــــــاحــب العمــل تمكين العــامــل من ذلــك ، وفي حــال 

الســـــــــــــــنوية خلال ســـــــــــــــنة  إجازتهعكف العامل على عدم اخذ 
 ملءم فــالأخيرالعمــل وانتهى عقــد عملــه مع صــــــــــــــــاحــب العمــل 

العامل بكامل أجر ُ عن مدة الإجازة التي لم يتمتع بها بتعويض 
 إضـــــــــافة إلى أجر ُ عن العمل المؤدى خلال الفترة المقضـــــــــية معه

عمل  بأي، ومنع المشـــــــــــــرع العراقي العامل من الاشـــــــــــــتغال (37)
ق واعتبر كل اتفاق يقضـــي بالتخلي عن ح،  إجازتهخلال فترة 
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 ء كان باجر أوالعامل في  الحد الأدنى من إجازته باطلا  ســـــــــــــــوا
، كمـــا منح (38)التنـــازل عنهـــا لقـــاء تعويض لأي ســـــــــــــــبـــب أخر

 الإجازةالمشـــــــــــــــرع العراقي إجازات متعددة أخرى للعامل، منها 
يوما  عن كل  30المرضـــــية باجر تام يدفعه صـــــاحب العمل لمدة 

 180 المرضـــــية لغاية إجازاتهتتراك ِ  أنســـــنة عمل، ويُق للعامل 
لمرضية ا الإجازاتل استحقاقه من يوما ، وفي حال استنفد العام

لتقاعد قانون ا أحكامباجر واســــــــــتمر المرض ملازما  فيت ِ تطبيق 
والضـــــــمان الاجتماعي للعمال على وضـــــــعه ولصـــــــاحب العمل 

لتقاعد والضــــــــــــــمان الاجتماعي للعمال عما الرجوع على دائرة ا
لى المرضـــــــية بما يءيد ع إجازاته أجوردفعه للعامل المضـــــــمون من 

، ورســـــ ِ المشـــــرع العراقي في قانون العمل (39)يوما  في الســـــنة 30
طريق الإجازة المرضــــــــــــية إذ اشــــــــــــترط منحها للعامل طبقا  لتقرير 

يعتمدها صــــــــــاحب العمل، كما انه  صــــــــــادر عن جهة رسمية أو
اعتبر مــدة التمتع بالإجــازة خــدمــة فعليــة لأغراض هــذا القــانون 

على أنواع أخرى  ا  أيضــ نص المشــرع، كما (40)والقوانين الأخرى
أيام  5وهي )إجازة زواج العامل ومدته  باجر تام من الإجازات

 جازةإفقط، وزواج ابن أو ابنة العامل ومدتها يوم واحد فقط، 
العدة وهي خاصـــــــــــــــة بالمرأة  وإجازةفقط،  أيام 5الوفاة ومدتها 

، كما منح العامل أيضــــــــــــا  يوما   130العاملة المضـــــــــــــمونة ومدتها 
امة الع أوإجازة الواجب من اجل مَارســـــة بعض الحقوق الرسمية 

مثل حق الانتخاب أو الحضـــــــور أمام القضـــــــاء بصـــــــفة شـــــــاهد 
وغيرها من الحالات المنصــــوص عليها قانونا  وكذلك إجازة عقد 
العمــل الجمــاعي، وإجــازة الواجــب النقــابي وهي تمنح بنــاء  على 

التي  للإجازاتبالنســـــــــــــــبة  أمام ،(41)( لمطبقالاتفاق الجماعي ا
طوال  للعـــامـــلتعطى مرة واحـــدة و  الحج إجـــازةدون اجر هي )

وإجازة الضــرورة وتمنح من صــاحب العمل خدمته ووفقا  لطلبه، 
 .(42) للعامل بناء  على طلبه (

 فقد نظ ِ أحكام الإجازة في أما بالنســبة إلى المشــرع الأردني
إذ وتعديلاته،  1996لســــنة  8ضــــمن حدود قانون العمل المرق ِ 

 له كل أن العامل إلىالقانون  أشــــارفقد (، 61المادة )بدأت في 
يوما  عن كل  14لمدة  الأجرســـــــــــــنوية مدفوعة  بإجازةعام الحق 

من ذلك، وتصـــــــــــبح  أكثرتم الاتفاق على  إذا إلاســـــــــــنة خدمة 

بقي العامل لدى صــــاحب العمل  إذايوما   21وية الســــن الأجازة
وهذ ُ الإجازة لا يدخل ضـمنها أيام ( سـنوات، 5مدة تتجاوز )
ن العطل الأســـــــــــــــبوعية م وأيامالدينية  الأعياد أوالعطل الرسمية 

الإجازة الســنوية، وفي حال لم تبلغ خدمة العامل لدى صــاحب 
ازي باجر تو  إجازةالعمل ســنة واحدة ، فيحق له الحصــول على 

مدة العمل التي تواجد بها لدى صـــــــــــــــاحب العمل في الســـــــــــــــنة 
 ازةإج تأجيلبجواز  أيضــــــــــاالواحدة، كما أباح المشــــــــــرع الأردني 

ة الســــــنة التالية مباشــــــر  إلىصــــــاحب العمل مع العامل بالاتفاق 
 إذالمؤجلــة ا بإجــازتــهينتهي حقــه في المطــالبــة ، و الأولىللســـــــــــــــنــة 

ولم يطلبها العامل  لإجازةا إليهاانقضـــــــــــــــ ٌ الســـــــــــــــنة التي اجل 
اســــــــــتعمالا  خلال تلك الســــــــــنة، ولا يجوز لصــــــــــاحب العمل رد 

 صاحب العمل له إن، كما إجازتهطلب العامل بالحصول على 
ة الســـنوي الإجازةمن الســـنة تاري   الأوليُدد خلال الشـــهر  إن

لكل عامل وكيفية اســـــتعماْا للعامل في مؤســـــســـــته وذلك وفقا  
، كما يُق للعامل بحسـب المشـرع (43)للمقتضـيات مصـلحة العم

أن يُصــــــل على إجازته الســــــنوية مرة واحدة أو يُصــــــل  الأردني
، أما في (44)عليها مجءئة بشرط أن لا تقل عن يومين في كل مرة

حالة انته ٌ خدمة العامل دون أن يُصل على إجازته السنوية 
أو يســـــــــــتخدمها إطلاقا  وكان انتهاء الخدمة لأي ســـــــــــبب كان، 

العامل هنا له الحق في الحصــــــــول على أجرة بدل إجازته  فيكون
، كذلك عد المشــــــرع الأردني كل (45) الســــــنوية غير المســــــتخدمة

نها جءء م أي أوالســــــــــنوية  الإجازةاتفاق يقضــــــــــي بالتنازل عن 
 إجـــازة الأردني، ومُنح العـــامـــل وفقـــا لقـــانون العمـــل (46)باطلا  

 تقرير طبي صــــــادر يوما  باجر كامل بناء  على 14مرضــــــية مدتها 
من الطبيب المعتمد لدى مؤســــــســــــته في العمل، ويجوز تجديدها 

يكون نءيلا   أنيوما  أخرى باجر كامل كذلك بشـــــــــرط  14لمدة 
ن مفي احد المســـــــتشـــــــفيات بناء  على تقرير من الطبيب المعتمد 
،  (47)المؤسسات التي يقل عدد العاملين فيها عن عشرين عاملا  

للعــاملين بالقطــاع الخــاص الأردني  كمــا منح المشـــــــــــــــرع إجــازات
، وهذ ُ الإجازات هي: الإجازة الآجريوما  مدفوعة  14ومدته 

فريضــــــــــــــــة الحج )تمنح مرة واحــدة وان  إجــازةالثقــافيــة العمــاليــة، 
يكون العامل مضــــــى على عمله خمس ســــــنوات لدى صــــــاحب 
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 4دراســـــــــــــــية وتكون مدتها  إجازةالعمل(، وكذلك منح العامل 
الءوجية  بالإجازة، وكذلك منح ما يعرف (48)بدون اجر أشـــــــهر

للءوجين العـــاملين وتكون لمرة واحـــدة بـــدون اجر لمـــدة لا تءيـــد 
يقع  رأخعمل  إلىقرر الانتقال  إذاعلى ســـــــــــــــنتين لمرافقة زوجه 

التي  أوخــارج امحكــافظــة التي يعمــل فيهــا احــد ــا داخــل المملكــة 
 .(49)يقع خارجها

 المطلب الثاني
 العاملة الحقوق الخاصة للمرأة

إن طبيعة المرأة وهيكلها الجســـــماني يختلف عن الرجل وهذا 
الأمر يعد من المســـــــــــــــلمات في واقعنا الاجتماعي، وبالتالي هذا 
الواقع فرض على المشــــــــــــــرعين العراقي والأردني مراعاة الوضــــــــــــــع 
الخاص للمرأة من خلال إعطاءها المرأة تفصيلات خاصة تتميء 

ص القــانونيــة، وهــذ ُ بهــا عن الرجــل العــامــل ضـــــــــــــــمن النصـــــــــــــــو 
التفصــــيلات تتمثل مرة في الجانب العملي من خلال منعها من 

للضـــــــرورة الملجئة أو منحها إجازات خاصـــــــة بها  إلاالعمل ليلا  
عاملين لدى صـــــــــــاحب العمل تختلف عن الإجازات الممنوحة لل

 بشكل عام.
تعلق ت رئيســـــــــــــــيــة فروعثلاثــة ويمكن تقســـــــــــــــي ِ هــذا المطلــب إلى 

 الخاصة للمرأة العاملة وكالاتي : بموضوعة الحقوق 
 الخااصااااااااااااة الممنوحاة للمرأة العااملة الإجاازات: الفرع الأول

 ازةإجنص المشـــــــــــرع العراقي على حصـــــــــــول المرأة العاملة  :فقط
 أســــبوعا   14خاصــــة بالحمل والوضــــع باجر تام لمدة لا تقل عن 

 أســــــــابيع 8قبل  بالإجازةفي الســــــــنة، ويُق للمرأة العاملة التمتع 
 لإجازةبايكون هذا التمتع  إنمن التاري  المتوقع للوضع بشرط 

بما  لءاما  إمقرون بشهادة طبية من جهة مختصة، ويُق ْا التمتع 
بعد  أســـابيع 6 لا تقل تلك المدة عن أنعلى  الإجازةتبقى من 
ما قبل الوضــــــــــــع بمدة  إجازةمدة تمدد  أنويجوز ، (50) الوضــــــــــــع

مســـــــــاوية للمدة الفاصـــــــــلة بين التاري  المفترض للولادة وتاريخها 
ك للجهة بعد الوضع، وكذل الإلءاميةالفعلي دون تخفيض الفترة 

بدلا  من  أشــــــهر 9 الإجازةتقرر جعل مدة  أنالطبية المختصــــــة 
قام ٌ المرأة العاملة  أوكان ٌ الولادة صــــــــــعبة   إذا، أســــــــــبوعا   14

حصل ٌ مضاعفات قبل الوضع  أومن طفل واحد  أكثربوضع 

 المرأة العاملة مضــــــــــــــمونة إجازةوتكون المدة الءائدة في بعد ُ،  أو
قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، ويُق للام  لأحكامتخضع 

ذات  إلىالعودة  والأمومةالحمل والوضــــع  إجازةالعاملة في نهاية 
وكذلك  ،(51)الأجرعمل مقارن له وبذات  أو الأساسيعملها 

منح ٌ المرأة العاملة في القانون العراقي وبموافقة صـــاحب العمل 
شـــــــــــهرا   12إجازة أمومة خاصـــــــــــة لرعاية طفلها بدون اجر لمدة 

ويُق لصاحب العمل إعادتها للعمل إذا تبين له اشتغاْا بمجال 
 عن الأردنيبينما اختلف المشـــــــــــرع  ،(52)أخر أثناء فترة الإجازة 

قبــل الوضـــــــــــــــع  تامإجــازة المرأة العــاملــة باجر جعــل  إذالعراقي، 
أســـــــــــــــابيع، على أن لا تقل هذ ُ المدة  10وبعد ُ بمجموع مدته 

ـــــــ  ،للمرأة العاملة إلءاميةوهي أسابيع  6من الأجازة بعد الوضع بـ
ة التي الطريق إلىوقد خلا التشـــــريع العمالي الأردني من الإشـــــارة 

 أبوابى عل أوحامل  بأنهاتبلغ بها المرأة العاملة صاحب العمل 
ند ُ التقارير الطبية ع أنلفقه حصول الولادة، ويرى جانب من ا

يكون على  اليعقد العمل، وبالت علىاق الاتف من شــروطتعتبر 
جهة  وأالمرأة العاملة لءاما  استصدار تقرير طبي من جهة مختصة 

لإثبات حملها أو ولادتها أو غيرها  طبية يُددها صــاحب العمل
، وكذلك (5) الخاصــــــــــــة بالمرأة العاملة في وق ٌ الحمل من الأمور

منح المشــرع الأردني الفرصــة للمرأة العاملة في ســبيل تربية طفلها 
الوليد حديثا  من خلال إعطائها إجازة بدون اجر لمدة لا تءيد 
نة، على إن تعود لعملها بعد انتهاء إجازتها التربوية  على ســـــــــــــــ
وتفقـــد الحق بالعودة إذا تبين لصـــــــــــــــــاحـــب العمـــل أنهـــا عملـــ ٌ 

 .(54)فترة الإجازة بمؤسسة أخرى باجر أثناء 
 أخرى رلأمو وتطرق المشــــــــرع العراقي في قانون العمل النافذ 

لممنوحة ا الإجازة الوقتية إطارتخص المرأة العاملة تخضـــــع ضـــــمن 
ْا، فنص المشرع على منح المرأة العاملة راحة يومية لا تقل عن 

 7يكون بينها ما لا يقل عن  أنســـــــــــــــاعة متتالية شـــــــــــــــرط  11
ــــــــــــــ الليلية الواقعة بينساعات من الفترة  ــــــــــــــ 9الساعة الـ  6ليلا والـ

تجارة وال بالإدارةمســـــتثنيا  من هذ ُ القاعدة العاملات صـــــباحا ، 
والخــدمــات الصـــــــــــــــحيــة والترفيهيــة وكــذلــك في خــدمــات النقــل 

وكــذلــك لا يجوز للمرأة العــاملــة الأم إثنــاء  ،(55)والاتصــــــــــــــــالات
، ويمكن (56)لدى الغير  أخرإجازة الحمل والولادة العمل بعمل 
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ى لا تءيــد عل إلام بمــدةعــد عقــد العمــل موقوفــا  للمرأة العــاملــة 
 مإلا، شـــــرط موافقة صـــــاحب العمل وتنصـــــرف فيه ةســـــنة واحد

العـاملـة لرعـايـة طفلهـا الـذي لم يكمـل ســـــــــــــــنـة واحـدة من عمر ُ 
ويســـمح للمرأة العاملة المرضـــعة بفترتي إرضـــاع أثناء العمل ، (57)

من  احدة على ساعة واحدة وتعتبراليومي لا تءيد مدة الفترة الو 
بينما المشـــرع الأردني كان مغايرا   ضـــمن ســـاعات العمل اليومي،

دة م برأيه إذ ذهب لمنح المرأة العاملة بعد انتهاء إجازة الأمومة
م ر تافترات باج فترة أو للحصــــــول على ســــــنة من تاري  الولادة

 لإرضـــــــــــــــاع طفلها الوليد حديثا  بما لا يءيد عن ســـــــــــــــاعة واحدة
، ويتضح هنا أن المشرع العراقي تفوق كثيرا  على نظير ُ (58)يوميا  

بمــا افرد ُ من نص حــديــث يتنــاغ ِ ورعــايــة المرأة العــاملــة  الأردني
ترة وقتية ولم يُدد ُ بف فقد جعل الوق ٌ ســــــــــــــاعتين يوميا لطفلها

  بعد الولادة كما فعل المشرع الأردني.
العمل إذا كان أعفى المشـــــــــــــــرع العراقي العامل أو العاملة من و 

لديهما طفل أو أكثر دون الســــــادســــــة من عمر ُ واحتاج لرعاية 
ـــة  3فيعطى مـــدة لا تءيـــد على  ،من المرض أيام عن كـــل حـــال

تقتضــــــــي ذلك، ويترتب على ذلك الإعفاء عدم اســــــــتحقاقهما 
، ويلتءم صـــــــــــــاحب (59)للأجر طيلة مدة انقطاعهما عن العمل 
احتهن وكما لر  أماكنالعمل الذي يســـــــــــــــتخدم نســـــــــــــــاء بتوفير 

كذلك الســـــــــعي لإنشـــــــــاء دور حضـــــــــانة يتطلب عملهن لديه، و 
بمفرد ُ أو بالاشتراك مع أصحاب العمل الآخرين وفق تعليمات 

 حدد كيفية الأردنيبينما المشــــرع  ،(60)يصــــدرها الوزير المختص 
الحضـــــــانة، فنص على ضـــــــرورة امتلاك صـــــــاحب العمل  إنشـــــــاء

مــا لا  الأطفــال عــددا  من العمــال في مكــان واحــد ولــديه ِ من
ــــــــــــــــــــــ أعماره ِطفلا  لا تتجاوز  15يقل عن  ســــــــنوات بتهيئة  5الـ

لرعايته ِ  أكثر أومكان مناســـــــــــــــب يكون بعهدة مربية واحدة 
على مكـــــان جغرافي محـــــدد، وأجـــــاز ويُق للعـــــاملين الاتفـــــاق 

القانون الأردني تدخل الوزير لتحديد البديل المناســــــــب إذا تبين 
عدم إمكانية صـــاحب العمل على تهيئة المكان المناســـب لأولاد 

ويلاحظ إن  ،(61)العاملين لديه ضـــــــــــــــمن تعليمات يصـــــــــــــــدرها 
المشــــــرع الأردني امتاز بنقاط معينة في هذا الشــــــأن على المشــــــرع 

، فحـــدد عـــدد الأطفـــال المطلوب فتح الحضـــــــــــــــــانـــة ْ ِ العراقي 

حدد  ا  وأيضــ، بخلاف المشــرع العراقي الذي لم يُدد هذا الشــيء
المطلوب دخوْ ِ في الحضــانة وهو ما تركه المشــرع  الأطفالعمر 

 عفىأ المشـــــرع العراقي إن إلى الإشـــــارة، كما نود العراقي مفتوحا  
 املة تلكالمرأة الع قانونه من الميءات الواردة في فصـــــل حقوق في

 إلاه لا يعمـل فيـ الـذي العـائلي في وســـــــــــــــطهـاالتي تعمـل للمرأة 
 . (62) أسرتها أفراد

في  أشــــــار المشــــــرع العراقي:  : فصااااال المرأة العاملةالفرع الثاني
قانون العمل النافذ بصـــــــورة عامة إلى عقوبات انضـــــــباطية تطبق 
على العـــامـــل ســـــــــــــــواء كـــان ذكرا  أو أنثى وكـــان من بين هـــذ ُ 
العقوبات عقوبة الفصل من العمل التي قيدها المشرع بعدة قيود 
حين اللجوء لتطبيقها وفرض ضـــــــــــرورة حصـــــــــــول احدها لغرض 

العمل ومن بين هذ ُ القيود فصـــــــــــــل العامل من قبل صـــــــــــــاحب 
ارتكاب العامل مخالفة جسيمة أو أفشى سرا  يخص العمل ، أو 
خالف تعليمات العمل وســلامته الحك ِ بحبس العامل مدة تءيد 

أو جاء العامل بســــــــــلوك أكثر مرة لا يتلاءم على ســــــــــنة واحدة 
وشـــــــرف العمل الموجود فيه على أن يكون صـــــــاحب العمل قد 

الســـــلوك، وإذا تغيب العامل عن العمل  انذر ُ مســـــبقا  على هذا
( يوما  متقطعة خلال 30( أيام متصــــلة أو )10دون عذر لمدة )

التي نص  يرهـا من القيود الأخرىســـــــــــــــنـة العمـل الواحـدة، أو غ
صــــــل العامل ف إلىوالتي تؤدي  عليها قانون العمل العراقي النافذ

 المشـــــرع العراقي منع فصـــــل أن إلى الإشـــــارة، مع (63)عن عمله 
يوما   (15)انضـــــباطي بحقه بعد مرور  إجراءاتخاذ أي  أوالعامل 

من عل ِ صـــــــــــــــاحب العمل أو احد مَثليه بالمخالفة التي ارتكبها 
ردني فرض عدم فصل المرأة العاملة ، بينما المشرع الأ(64)العامل 

إذا كان ٌ حامل ابتداء  من الشـــــــهر الســـــــادس لحملها أو خلال 
إجازة الأمومة وهذا المنع مقيد بشـــــــرط عدم انتظام المرأة العاملة 
الحامل بعمل لدى صـــــــــــــــاحب عمل أخر لان رئيســـــــــــــــها الأول 

، ويجوز لصــاحب العمل وفقا  (65)الأصــلي يصــبح في حل منها 
ء باحدى ع الاردني فصـــــــــل العامل دون اشـــــــــعار اذا جاللتشـــــــــري

الحالات المنصـــــــــوص عليها في القانون ومنها )اذا انتحل العامل 
شــخصــية او هوية غير ُ او قدم شــهادات او ووئق مءورة بقصــد 
جلب المنفعة لنفسه او الاضرار بغير ُ، او ارتكب العامل خطــــــأ 
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نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط ان يبلغ 
ايام من  5ادث خلال صــــــــاحب العمل الجهات المختصــــــــة بالح

تاري  علمـــه بوقوعـــه، او تمـــ ٌ ادانـــة العـــامـــل بحك ِ قضـــــــــــــــــائي 
 .(66) اكتسب الدرجة القطعة(

ظ ِ المشرع ن:  : القيود الواردة على المرأة العاملةالفرع الثالث
العراقي في الفصـــل العاشـــر من قانون العمل عدة قيود من اجل 

ع المرضـــــــــــــــ أوالمرأة الحامل  إرغامحماية المرأة العاملة ، فقد حظر 
أي عمل تعتبر ُ الجهات الصــحية فيه  أو إضــافيعمل  أداءعلى 

ضـــرر على صـــحتها وجنينها ، وكذلك تم حظر القانون تشـــغيل 
تها وضــــــرر على صــــــح إرهاقالتي فيها  الأعمالالمرأة العاملة في 

 لأعمالاوكذلك لم يجوز القانون تشـــــــــغيل المرأة العاملة في ، (67)
من  وأبســــــــبب قوة قاهرة  أوكان العمل ضــــــــروريا    إذا إلاالليلية 

منتجات ســـــــــــــــريعة التلف على  أو أوليةاجل امحكافظة على مواد 
فنص على  الأردنيبينما المشـــــــــــــــرع ، (68)لا يت ِ تكرار ذلك  أن

يل التي يُظر تشـــــــغ والأعماليُدد بقرار من الوزير الصـــــــناعات 
ها نســـــــــــــــاء فيالتي لا يجوز تشـــــــــــــــغيل ال والأوقاتالنســـــــــــــــاء فيها 

 الأردن، واصــــــــــــــدر حكومة (69)والحالات المســــــــــــــتثناة من ذلك 
ا  خاصا  بالأعمال والأوقات التي يُظر تشغيل النساء لاحقا  قرار 
، فقد حظر القرار تشغيل النساء بشكل من  2010فيها لسنة 

عملا  منها حظر تشــــغيل النســــاء في المناج ِ وامحكاجر وجميع  11
المتعلقة باســــــــــــتخراج المعادن والحجارة وصــــــــــــناعة المواد  الأعمال

المتفجرة والمفرقعات وتنظيف الورش وصـــــــــــناعة الءف ٌ وشـــــــــــحن 
، (70)الموانئ و  والأرصــــــــفة الأحواضوتفريغ وتخءين البضــــــــائع في 

وكذلك حظر القرار المذكور تشــغيل النســاء الحوامل والمرضــعات 
 لإشـــــــعاعاتلالتي تشـــــــمل التعرض  الأعمالمنها  أعمال 4من 

 يصـــــــــــــــحبهـاالتي  والأعمــالاكس ،  وأشـــــــــــــــعــةالنوويــة  أوالــذريــة 
القرار  أن وأيضـــا  ، (71)_تراتوجينية للأجنةالتعرض لمواد ماســـخة 

انف الذكر لم يجوز تشــــغيل النســــاء بين الســــاعتين العاشــــرة ليلا  
منها العمل في  أعمال 8بعد موافقتها في  ألاوالسادسة صباحا  

 جياتكنولو ان والعمل في مجال قطاع المطارات وشـــــــــــــــركات الطير 
المعلومــــات والمهن المرتبطــــة بهــــا والعمــــل في المســـــــــــــــتشـــــــــــــــفيــــات 

المشــــــــــــرع  أنورغ ِ ، (72)والمصــــــــــــحات والعيادات والصــــــــــــيدليات

اد وألغى ألا انه في الحقيقة عتوســـــــع كثيرا  في هذا المجال  الأردني
( الذي نص على 2018لســـــــــنة  2( بالقرار رق ِ )2010)ســـــــــنة 
وذلـــك بهـــدف زيادة فرص تمكين المرأة الأردنيـــة ورفع )بهـــدف 

نســــــبة مشــــــاركتها الاقتصــــــادية في ســــــوق العمل الأردني وتفعيلا  
لنظام العمل المرن الصـــــــــــــادر وفقا  لأحكام قانون العمل الأردني 

" من قانون 69نافذ المفعول ...... أقرر وسندا  لأحكام المادة "
ته إلغاء القرار السابق وتعديلا 1996لسنة  8 العمل الأردني رق ِ

والســـــــــــــــماح للمرأة الأردنية بالعمل بالأوقات والمهن التي ترغب 
بالعمل بها أو أثنا ها وبناء  على موافقتها المســـــــــــــــبقة مع مراعاة 

كان بينما  ، (73) المعايير والاتفاقيات الدولية بهذا الخصـــــــــــــــوص(
رع وأفضـــــــــــليته على المشـــــــــــموقف المشـــــــــــرع العراقي ورغ ِ حداثته 

لمرأة ن بنود ُ تجا ُ عمل افي عدد مألا انه غامض ني بكثير الأرد
 العاملة ولم يلبي الطموح تجا ُ عمل المرأة العاملة.

 
 الخاتمة
 

في البــــــــــــــدء، دعــــــــــــــوني اعتــــــــــــــذر إن قصــــــــــــــرت بشــــــــــــــيء في 
الحـــــديث عـــــن الموضـــــوع، فكـــــل إنســـــان باحـــــث ينظـــــر لبحثـــــه 
بمنظـــــــار ُ الخـــــــاص، فمـــــــرة يصـــــــيب وأخـــــــرى يخطـــــــأ، فموضـــــــوعة 

العاملـــــــة في قـــــــانون العمـــــــل العراقـــــــي: دراســــــــة )حقـــــــوق المـــــــرأة 
ـــــــــــــ ٌ  ـــــــــــــيرة في الوق مقارنـــــــــــــة بالتشـــــــــــــريع الأردني( ذو أ يـــــــــــــة كب
الحــــــــالي، والمشــــــــرع لــــــــيس منــــــــء ُ عــــــــن الإخفــــــــاق في نصوصــــــــه 
ـــــــه بعـــــــد دراســـــــتنا للموضـــــــوع أعـــــــلا ُ نـــــــدرج  التشـــــــريعية ، وعلي

 المقترحات الآتية للجهات المختصة :
لأجــــــر بمــــــا نــــــدعو المشــــــرع الأردني إلى التوســــــع في قاعــــــدة ا -1

يتناســـــب والتطـــــور الحاصـــــل في القطـــــاع الخـــــاص ، كمـــــا نـــــدعو 
المشــــــــرع العراقــــــــي إلى إضــــــــافة القاعــــــــدة العرفيــــــــة كطريــــــــق مــــــــن 

 طرق الاتفاق على الأجر بين العامل وصاحب العمل.
ـــــدعو المشـــــرع العراقـــــي إلى التوســـــع أكثـــــر بمفهـــــوم العمـــــل  -2 ن

الإضـــــــافي مـــــــن خـــــــلال بيـــــــان قيمـــــــة الأجـــــــر الـــــــذي يتقاضــــــــا ُ 
 %20ن هــــــذا العمــــــل، كــــــأن يقــــــدم علــــــى جعلــــــه العامــــــل عــــــ

 من قيمة الأجر اليومي المعتاد.
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نـــــدعو المشـــــرع العراقـــــي لإضـــــافة الإجـــــازة الدراســـــية ضـــــمن  -3
تحديـــــد إطارهـــــا القـــــانوني دعمـــــا  و الإجـــــازات الممنوحـــــة للعامـــــل 

ــــــــــة العلميــــــــــة  للعــــــــــاملين في القطــــــــــاع الخــــــــــاص وتحريــــــــــك العجل
النظـــــــــر  لــــــــديه ِ، وكــــــــذلك نــــــــدعو المشــــــــرع الأردني إلى إعــــــــادة

بالإجـــــازات الممنوحـــــة للعامـــــل والســـــعي لإضـــــافة إجـــــازة العـــــدة 
يومـــــا  طبقـــــا للشـــــريعة  130للمـــــرأة العاملـــــة المضـــــمونة ومـــــدتها 

 الإسلامية التي يعمل بها المشرع الأردني. 
ـــــــــــءا  في مجـــــــــــال مـــــــــــنح  -4 ـــــــــــي مجهـــــــــــودا  مَي أدرج المشـــــــــــرع العراق

الإجـــــازة الخاصـــــة للمـــــرأة الحامـــــل ســـــواء قبـــــل وضـــــع حملهـــــا أو 
، ونـــــدعو المشـــــرع الأردني إلى الحـــــذو بمثلـــــه ورفـــــع ســـــقف بعـــــد ُ

 الإجازات الممنوحة للمرأة قبل وضع وليدها وبعد ُ.
ـــــــــــد عـــــــــــدد الأطفـــــــــــال  -5 ـــــــــــي إلى تحدي نـــــــــــدعو المشـــــــــــرع العراق

المطلــــــوب فــــــتح الحضــــــانة مــــــن قبــــــل صــــــاحب العمــــــل، وأيضــــــا  
تحديـــــــــــــد عمـــــــــــــر هـــــــــــــؤلاء الأطفـــــــــــــال المطلـــــــــــــوب دخـــــــــــــوْ ِ في 

ا  ويشـــــكل عبئـــــا  علـــــى الحضـــــانة، حـــــتى لا يكـــــون الأمـــــر مباحـــــ
 صاحب العمل.

نــــــدعو المشـــــــرع العراقــــــي إلى ضـــــــرورة إدراج قيــــــد اســـــــتثنائي  -6
يتمثــــــــل بعــــــــدم فصــــــــل المــــــــرأة العاملــــــــة الحامــــــــل مهمــــــــا كانــــــــ ٌ 

 الظروف لديها.
نـــــدعو المشـــــرع العراقـــــي لإعـــــادة النظـــــر بامحكظـــــورات الـــــواردة  -7

في الفصـــــــل العاشـــــــر الخـــــــاص بالمـــــــرأة العاملـــــــة وبيانهـــــــا بشـــــــكل 
يثـــــــير اللـــــــبس علـــــــى قارئهـــــــا، كمـــــــا نـــــــدعو  مفصـــــــل، حـــــــتى لا

المشـــــــرع الأردني إلى ضـــــــرورة التراجــــــــع عـــــــن إلغــــــــاء قـــــــرار ســــــــنة 
في تحديـــــــد أمـــــــاكن لأ يتـــــــه للمـــــــرأة العاملـــــــة الأردنيـــــــة  2010

كونـــــــه حاكمـــــــا  رئيســـــــيا  في و  ،بهـــــــا عملهـــــــا والأوقـــــــات الخاصـــــــة
وضــــــمان حقيقــــــي للمــــــرأة العاملــــــة  مواجهــــــة أصــــــحاب العمــــــل

 .في الاردن
 

 الهوامش
ألاء رزق يـــــــــــــــــــونس الحـــــــــــــــــــاج ، ضـــــــــــــــــــمانات حقـــــــــــــــــــوق المـــــــــــــــــــرأة في    (1)

التشـــــــــــريعات الأردنيـــــــــــة والمواثيـــــــــــق الدوليـــــــــــة ، دراســـــــــــة مقارنـــــــــــة، رســـــــــــالة 

ماجســــــــــــتير في القــــــــــــانون العــــــــــــام مقدمــــــــــــة إلى كليــــــــــــة الحقــــــــــــوق جامعــــــــــــة 
 24، ص2020الشرق الأوسط، حءيران ، 

لسنة  37/ رابع عشر( من قانون العمل العراقي رق ِ  1المادة )    (2)
2015  

لسنة  8/ ولث عشرة( من قانون العمل الأردني رق ِ 2المادة )    (3)
 وتعديلاته 1996

خامسا  ( من قانون  –رابعا   –ولثا  –ونيا  –/ أولا 53المادة )   (4)
 2015لسنة  37العمل العراقي المرق ِ 

 2015لسنة  37( من قانون العمل العراقي رق ِ 54المادة )   (5)
 2015لسنة  37( من قانون العمل العراقي رق ِ 55) المادة   (6)
 2015لسنة  37( من قانون العمل العراقي رق ِ 56المادة )   (7)
 2015لسنة  37( من قانون العمل العراقي رق ِ 57المادة )   (8)
 2015لسنة  37( من قانون العمل العراقي رق ِ 61المادة )   (9)
 2017لسنة  37العراقي رق ِ ( من قانون العمل 58المادة )  (01)
 المعدل 1996لسنة  8( من قانون العمل الأردني رق ِ 45المادة )  (11)
 المعدل 1996لسنة  8( من قانون العمل الأردني رق ِ 47المادة )  (21)
 1996لسنة  8/ أ /ب( من قانون العمل الأردني رق ِ 51المادة )  (31)

 المعدل
لسنة  37ل على وفق قانون رق ِ محمد علي الطائي، قانون العم  (41)

،  2018، دراسة مقارنة، دار السنهوري، بيروت ، سنة  2015
 63ص

 2015لسنة  37( من قانون العمل العراقي رق ِ 66المادة )  (51)
 2015لسنة  37/اولا ( من قانون العمل العراقي رق ِ 67المادة )  (61)
 2015لسنة  37رق ِ  / رابعا ( من قانون العمل العراقي67المادة ) ( 71)
لسنة  37/خامسا ( من قانون العمل العراقي رق ِ 67) المادة ( 81)

2015 
لسنة  37/أولا /أ/ب( من قانون العمل العراقي رق ِ 71المادة )  (91)

2015 
/أولا/ ونيا /ولثا / رابعا / خامسا ( من قانون العمل 68المادة )  (02)

 2015لسنة  37العراقي رق ِ 
لسنة  37/أولا/ ونيا /ولثا ( من قانون العمل العراقي رق ِ 69ة )الماد  (12)

2015 
لسنة  37/ أولا  / ونيا  / ولثا ( من قانون العمل رق ِ  70المادة ) ( 22)

2015 
  2015لسنة  37/ سادسا ( من قانون العمل رق ِ  71المادة )  (32)
 2015 لسنة 37/ خامسا ( من قانون العمل رق ِ  71المادة )  (42)
 2015لسنة  37/ أولا  / ونيا ( من قانون العمل رق ِ  72المادة )  (52)
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جعفــــــــــــــر محمــــــــــــــود المغــــــــــــــربي، شــــــــــــــرح أحكــــــــــــــام قــــــــــــــانون العمــــــــــــــل    (62)
 154،  ص2016،دار الثقافة والتوزيع، عمان سنة 

لســـــــــــــــنة  8( مـــــــــــــــن قـــــــــــــــانون العمــــــــــــــل الأردني رقـــــــــــــــ ِ 55المــــــــــــــادة )   (72)
 المعدل 1996

لســـــــــــــــنة  8ون العمـــــــــــــــل الأردني رقـــــــــــــــ ِ ( مـــــــــــــــن قـــــــــــــــان56المـــــــــــــــادة )   (82)
 المعدل 1996

ــــــــــــل، شــــــــــــرح أحكــــــــــــام قــــــــــــانون العمــــــــــــل، دار    (92) ــــــــــــد الناي الســــــــــــيد عي
 130النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة طبع، ص

لســـــــــــــــنة  8( مـــــــــــــــن قـــــــــــــــانون العمــــــــــــــل الأردني رقـــــــــــــــ ِ 58المــــــــــــــادة )   (30)
 المعدل 1996

لســـــــــــــــنة  8( مـــــــــــــــن قـــــــــــــــانون العمـــــــــــــــل الأردني رقـــــــــــــــ ِ 59المـــــــــــــــادة )   (13)
 المعدل 1996

لســـــــــــــــنة  8( مـــــــــــــــن قــــــــــــــانون العمـــــــــــــــل الأردني رقــــــــــــــ ِ 60المــــــــــــــادة )  ( 23)
 المعدل 1996

يوســــــــــــــــف اليـــــــــــــــــاس ، الــــــــــــــــوجيء في شـــــــــــــــــرح قــــــــــــــــانون العمـــــــــــــــــل ،     (33)
، 1989وزارة التعلــــــــــــــــــــــي ِ العــــــــــــــــــــــالي والبحــــــــــــــــــــــث العلمــــــــــــــــــــــي، ســــــــــــــــــــــنة 
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  2015لسنة  37( من قانون العمل العراقي رق ِ 74المادة )     (43)
/ أولا  /ونيا / ولثا / رابعا / خامسا /سادسا ( من قانون 75)المادة     ( 53)

 2015لسنة  37العمل العراقي رق ِ 
 2015لسنة  37( من قانون العمل العراقي رق ِ 77المادة )     (63)
 2015لسنة  37( من قانون العمل العراقي رق ِ 78المادة )   (73)
  2015لسنة  37( من قانون العمل العراقي رق ِ 79المادة )   (83)
 2015لسنة  37( من قانون العمل العراقي رق ِ 80المادة )   (93)
 2015لسنة  37( من قانون العمل العراقي رق ِ 81المادة )   (04)
/ أولا  / ونيا /رابعا /خامسا ( من قانون العمل العراقي رق ِ 82) المادة   (14)

 2015لسنة  37
لسنة  37/ ولثا /سادسا ( من قانون العمل العراقي رق ِ 82المادة )    (24)

2015 
 1996لسنة  8( من قانون العمل الأردني رق ِ 61المادة )    (34)

 وتعديلاته
 1996لسنة  8( من قانون العمل الأردني رق ِ 62المادة )    (44)

 وتعديلاته
 1996لسنة  8الأردني رق ِ ( من قانون العمل 63المادة )    (54)

 وتعديلاته
 1996لسنة  8( من قانون العمل الأردني رق ِ 64المادة )    (64)

 وتعديلاته

 1996لسنة  8( من قانون العمل الأردني رق ِ 65المادة )   (74)
 وتعديلاته

 1996لسنة  8( من قانون العمل الأردني رق ِ 66المادة )   (84)
 وتعديلاته

 1996لسنة  8( من قانون العمل الأردني رق ِ 68المادة )   (94)
 وتعديلاته

 37/ أولا  /ونيا / ولثا ( من قانون العمل العراقي رق ِ 87المادة )   (05)
 2015لسنة 

/ رابعا  /خامسا / سادسا ( من قانون العمل العراقي رق ِ 87المادة )   (15)
 2015لسنة  37

  2015لسنة  37( من قانون العمل العراقي رق ِ 90المادة )   (25)
هشام رفع ٌ هاش ِ ، شرح قانون العمل الأردني، دار الثقافة للنشر   ( 35)

 252، ص1972والتوزيع ، عمان ، 
 1996لسنة  8( من قانون العمل الأردني رق ِ 67المادة )  ( 45)

 وتعديلاته
لسنة  37/ ونيا  /ولثا ( من قانون العمل العراقي رق ِ 86المادة )  ( 55)

2015  
 2015لسنة  37( من قانون العمل العراقي رق ِ 88المادة )   (65)
 2015لسنة  37( من قانون العمل العراقي رق ِ 89المادة )   (75)
 المعدل 1996لسنة  8( من قانون العمل الأردني رق ِ 71المادة )   (85)
لسنة  37/أولا /ونيا ( من قانون العمل العراقي رق ِ 91المادة )   (95)

2015 
لسنة  37/أولا /ونيا ( من قانون العمل العراقي رق ِ 92المادة )   (06)

2015 
 المعدل 1996لسنة  8( من قانون العمل الأردني رق ِ 72المادة )   (16)
 2015نة لس 37( من قانون العمل العراقي رق ِ 93المادة )   (62)
 37( من قانون العمل العراقي رق ِ 141/ونيا و138المادتين )   (63)

 2015لسنة 
لسنة  37/أولا ( من قانون العمل العراقي رق ِ 138المادة )   (64)

2015 
 1996لسنة  8/أ( من قانون العمل الأردني رق ِ 27المادة )   (65)

 وتعديلاته
الفصل دون إشعار ينظر للمادة للاطلاع حول المءيد من حالات     ( 66)
 وتعديلاته 1996لسنة  8( من قانون العمل الأردني رق ِ 28)
لسنة  37/أولا /ونيا ( من قانون العمل العراقي رق ِ  85المادة )   (76)

2015 
 2015لسنة  37/أولا ( من قانون العمل العراقي رق ِ 86المادة )    (68)
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 1996لسنة  8الأردني رق ِ ( من قانون العمل 69المادة )    (69)
 وتعديلاته

( من القرار الخاص بالأعمال والأوقات 2للمءيد ينظر إلى المادة )    (70)
 الملغي في الأردن 2010التي يُظر تشغيل النساء فيها لسنة 

( من القرار الخاص بالأعمال والأوقات 3للمءيد ينظر إلى المادة )    (71)
 الملغي في الأردن 2010سنة التي يُظر تشغيل النساء فيها ل

( من القرار الخاص بالأعمال والأوقات 4للمءيد ينظر إلى المادة )    (72)
 الملغي في الأردن 2010التي يُظر تشغيل النساء فيها لسنة 

( الصــــــــــادر عــــــــــن وزارة العمــــــــــل الأردنيــــــــــة 2/2018قــــــــــرار رقــــــــــ ِ )   (73)
 30/12/2018بتاري  

 المصادر
ألاء رزق يونس الحاج ، ضمانات حقوق المرأة في التشريعات الأردنية والمواثيق 
الدولية ، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير في القانون العام مقدمة إلى  

  2020كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط، حءيران ، 

ة نجعفر محمود المغربي، شرح أحكام قانون العمل ،دار الثقافة والتوزيع، عمان س
2016  

السيد عيد النايل، شرح أحكام قانون العمل، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون 
 سنة طبع 

، دراسة  2015لسنة  37محمد علي الطائي، قانون العمل على وفق قانون رق ِ 
   2018مقارنة، دار السنهوري، بيروت ، سنة 

يع ، للنشر والتوز هشام رفع ٌ هاش ِ ، شرح قانون العمل الأردني، دار الثقافة 
 1972عمان ، 

يوسف الياس ، الوجيء في شرح قانون العمل ، وزارة التعلي ِ العالي والبحث 
 1989العلمي، سنة 

 القوانين والقرارات 
 2015لسنة  37قانون العمل العراقي رق ِ 
 المعدل 1996لسنة  8قانون العمل الأردني رق ِ 

 2010تشغيل النساء فيها لسنة القرار الخاص بالأعمال والأوقات التي يُظر 
 الملغي في الأردن

30/12/2018( الصادر عن وزارة العمل الأردنية بتاري  2/2018قرار رق ِ )
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ABSTRACT 

Iraq was among the countries that have been affected by development since the last century, 

as it witnessed a qualitative leap in the field of private work, especially with the seventies of the 

last century and entering the decade of the eighties of the same century, in which the legislation 

of the first Iraqi labor law No. (71 of 1987 amended) coincied, then the issuance of this law was 

followed by more than a quarter of a century the issuance of a new labor law No. (37 of 2015) in 

order to keep pace with the development in the field of work of the non-sector Government. 

The development in the non-governmental sector during the last decades in terms of the 

establishment of factories, factories and small workshops, in addition to the establishment of large 

companies, contributed to the entry of women into the field of private work, and the competition 

of men in all businesses, and this competition in the field of work between men and women 

prompted internal legislators to intervene and preserve the rights of working women as an 

important being and a great home in society. 

The study of our research aimed to show the extent of the interest of the Iraqi and Jordanian 

comparative legislator in the rights of women working in the private sector, and whether the legal 

texts of the legislator in terms of wages, working time, vacations granted to working women and 

other rights mentioned in the Iraqi and Jordanian laws in keeping pace with the development in 

all fields of business. 

The study urged Iraqi and Jordanian legislators to reconsider some special provisions related 

to working women in their labor laws. 
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